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:مقـدمـة 

المصارف الإسلامیة منذ ظهورها كممارسة میدانیة و منظمة لعمل مصرفي یسعى إن المتتبع لمسار 
للتوافق مع متطلبات الشریعة الإسلامیة وضوابطها یلاحظ للوهلة الأولى مدى الصعوبة التي واجهت هذه 

جوهري في التصورات و المنطلقات و البعدین لما بینهما من اختلاف بین المؤسسات في التوفیق 
.الأهداف 

في المواد المالیة عبر استقطابها من المدخرین سواء كانوا المتاجرةفالمصرف كمؤسسة تجاریة تهدف إلى 
مؤسسات اقتصادیة واسواء كانینمؤسسات و أفراد وتوظیفها في تمویل احتیاجات المتعاملین الاقتصادی

حیث اعتماده على من ربا أو مستهلكین إنما قام تاریخیا و تنظیمیا و هیكلیا ووظیفیا على فكرة ال
الاقتراض و إعادة الإقراض بفائدة أساسا لنشاطه و تعاملاته وإن أضاف إلى ذلك بعض الأعمال الفرعیة 

بها نتیجة حظي التي یقدمها كخدمات تكمیلیة لم یكن بوسعه توفیرها لولا الملاءة و السمعة و الكفاءة التي 
دخار و الاستثمار و الاستهلاك فضل عملیة التوسط بین الاالموارد المالیة الضخمة التي تراكمت لدیه ب

.التي أشرنا إلیها أعلاه والتي یعبر عنها المصرفیون بعبارة الوساطة المالیة 

إن التدبر في هذه المسیرة التي مر علیها الیوم ما یربو على أربعین عاما و التمعن فیما عرفته من 
ما عرفته أیضا من إخفاقات لا یمكن لباحث موضوعي نجاحات باهرة لا یمكن لمنصف إنكارها و

فتح ملف التقییم و إلى دو بنا كممارسین للعمل المصرفي الإسلامي منذ خمسة عشر عاما حیإخفاءها
النقد الذاتي و المراجعة الشاملة لایجابیات و سلبیات و نقاط القوة و الضعف و أوجه التوافق و التنافر مع 

قاصد الشرعیة التي كانت وراء ظهور هذه المعاملات و كانت سببا لما عرفته من الأسس الفكریة و الم
الطبیعي لیستقطب اهتمام حضنها من اهتمام واسع تجاوز حدود العالم الإسلامي وأثارتهرواج كبیر 

بمباركة السلطات السیاسیة في شیئا فشیئا كبریات المؤسسات المصرفیة و المالیة في العالم و یحظى 
.ف الدول بما فیها الغربیة منها مختل

صهوة الصیرفة  امتطاءو لعل هذا الإقبال المتنامي من الدول و المؤسسات المالیة الغربیة على 
تطویر صیغ و ابتكار منتجات تنسجم في لالإسلامیة و تسخیر خبرتها و قدرتها الفنیة و المهنیة العالیة 

فیما نحن فیه من حاجة سض الفر بمعاملات المالیة هو مر منظورهم مع الضوابط الشرعیة التي تحكم ال
منظروها و مدققوها  من أهداف كلیة ومؤسسوها لإعادة النظر في التجربة ككل على ضوء ما وضع لها 

. مستمدة من مقاصد شریعتنا الإسلامیة الغراء 
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قلیدیة لفكرة العمل هذه السهولة و السرعة في تبني المؤسسات المصرفیة التتدل هلو بعبارة أخرى 
المصرفي غیر الربوي  و تمكنها من تطویر منتجات مالیة متوفرة على الشروط اللازمة لاعتبارها مطابقة 
لأحكام الشریعة عن صواب و نجاعة  النظریة المصرفیة الإسلامیة و قدرتها على مواكبة متطلبات 

العكس دلیل على انحراف الصیرفة الإسلامیة الصناعة المالیة الحدیثة كما یؤكد ذلك المناصرون أم أنها ب
و حصر البعد عملیا وراء التیار المهیمن للصیرفة التقلیدیة كإطار هیكلي ووظیفي لممارسة المعاملات 

الإسلامي لهذه المعاملات في قوالب و میكانیزمات تستجیب ظاهریا للضوابط المطلوبة شرعا و لكنها 
مآل ضمن دائرة المنظومة المصرفیة التقلیدیة حسبما یرى ذلك الوتندرج موضوعیا من حیث المنطلق 

جة هذه الإشكالیة مع الاستشهاد  بتجربة بنك البركة لسنحاول في هذه الورقة معا.المعارضون المنتقدون
من خلالها عناصر الإجابة على هذه التساؤلات و نستشرف عبر الواقع فالجزائري كحالة میدانیة نستنش

جدیدة یمكن من خلالها ترسیخ التجربة و تأصیلها و تقویمها و تصحیحها عند ااقالذي تجسده آف
.الاقتضاء 

:رة البحث عن بدیل للصیرفة الربویة یـ مس1

: أ ـ ما هو البنك و ما هي وظائفه

على أن ظهور و تطور المصارف كمؤسسات مالیة منظمة و مهیكلة تقوم یتفق المؤرخون الاقتصادیون 
فمن مجرد . الوساطة المالیة في شكلها الحدیث مرتبط بنشوء الرأسمالیة خلال القرن السادس عشربأعمال 

وسطاء یتلقون الودائع النقدیة من أصحابها على سبیل الأمانة مقابل عمولة یتقاضونها تحول هؤلاء 
ع صادرة عنهم الصیارفة إلى وكلاء عن أصحاب هذه الودائع  یؤدون ما علیهم من دیون بتنفیذ أوامر دف

لفائدة دائنیهم  ثم تطور دورهم شیئا فشیئا إلى استعمال الموارد النقدیة المتجمعة لدیهم في عملیات إقراض 
بناء على ما یسمى بالتحویل المصرفي أي ذلكحدود ما لدیهم من ودائع ثم تعدوا ذلك إلى أضعاففي

تمانیة بما اكتسبته هذه ئعفت هذه القدرة الإو تضا.تمان أو خلق النقود الكتابیةئالقدرة على خلق الإ
عملائها الآجلة دون تسدید التزاماتنمما أهلها لضمابملاءتهاالمؤسسات البنكیة من سمعة و ثقة 

.حاجة إلى دفع
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:و عادة ما تصنف وظائف البنوك إلى ثلاثة عملیات رئیسیة 

ـ  تلقى الودائع من الجمهور 
عن طریق الضمان و الكفالة تمان النقدي أوئـ منح الإ

ـ تسییر وسائل الدفع 

:م خدمات أخرى مثلیویضاف إلى هذه الأعمال تقد

ـ عملیات الصرف 
ـ العملیات على الذهب و المعادن الثمینة 

ـ اكتتاب و بیع و شراء و حفظ و توظیف القیم المنقولة 
ـ تسییر الثروة و تقدیم النصح و المشورة بشأنها 

دسة المالیة و تقدیم الإستشارات الإقتصادیة ـ الهن
(1)ـ تسییر الصنادیق الاستثماریة

حینئذ تقوم على مبدأ استقطاب الودائع المالیة من الجمهور و استعمالها فالعملیات المصرفیة الأساسیة 
أو ) دخاریة الودائع لأجل أو الإ(في منح ائتمانات  وذلك باقتراض الأولى من أصحابها سواء مقابل فائدة 

موارد مالیة بفائدة و یكون الفارق بین الفوائد المدفوعة لللمحتاجین إقراضهاو ) الودائع الجاریة ( مجانا 
من قبلها للمودعین هو الهامش الخام الذي تحققه هذه المؤسسات من هذه للبنوك و تلك المدفوعة

. الأعمال 

الإقراضمصرفي ومفهوم الربا اللصیق بعملیات الاقتراض و و قد طرح هذا الترابط و التلازم بین العمل ال
بفائدة إشكالا دینیا كبیرا لیس فقط في العالم الإسلامي بل حتى في العالم الغربي نفسه في بدایة الأمر من 
. حیث تعارضه مع القیم الدینیة المسیحیة و هو ما یفسر هیمنة أتباع الدیانة الیهودیة على هذا النشاط 

عز و جل في كتابه العزیز عموما یستحلون أكل الربا من الأمم الأخرى من قبیل ما نعتهم به االله فالیهود
ما تبع ذلك من تزاید و ثم أدى تطور الرأسمالیة في الغرب " وقالوا لیس لنا في الأمیین من سبیل " 

المصرفیة و لاسیما إلى تقبل السلطات الكنسیة شیئا فشیئا للأعمال للاقتصادالاحتیاجات التمویلیة 
. ضعف التأثیر السیاسي للكنیسة ضوءعلى
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من نظم هیمنة الغرب على العالمو لما انتقلت الصیرفة الحدیثة إلى العالم الإسلامي من ضمن ما واكب 
و مؤسسات برز الإشكال الدیني بصورة أكثر حدة منه في العالم الغربي بالنظر إلى التحریم الصریح و 

الأمة على تحریم الربا بمختلف صوره علماء ضفاه القرآن الكریم و السنة المطهرة و إجماع المغلظ الذي أ
. و أشكاله 

تلمیذه محمد رشید رضا من قول یوحي ظاهرة جواز المضاربة و و لعل ما أثر عن الشیخ محمد عبده 
ت في بدایة دخولها یعبر عن واقع ما أثارته هذه المعاملامن الربح ) أي غیر شائعة (بصحة مقطوعة 

.(2)إلى دار الإسلام من بلبلة و حیرة في أوساط المسلمین عامتهم و علمائهم

المتمثل في محاولة إیجاد مخارج شرعیة مقبولة للمعاملات المصرفیة  الحدیثة و قد سار عل هذا النهج 
سلامیة مع متطلبات عدد من علماء الأزهر الشریف إما حرصا منهم على إثبات عدم تعارض الشریعة الإ

ضغط بعض الحكومات الإسلامیة  لاستجابةنا االتنمیة الإقتصادیة و احتیاجات المجتمع  الحدیث أو أحی
الفتاوى الصادرة عن فضیلة الشیخ عبد الوهاب خلاف وفضیلة الشیخ , نذكر منها على سبیل المثال 

لمتفق على حرمته و هو ربا النسیئة أو ربا الذین درجوا على التفریق بین الربا امنو غیرهم تمحمد شلتو 
فیها أقوال عن بعض السلف بجوازه و كانت محل نقاش فقهي بین تالدیون و بعض أوجه الربا التي روی

حسابات التوفیر علىالعائد قیاسو من ضمن هذه المسائل الخلافیة كما  ذكر هؤلاء العلماء .العلماء
.(3)ضاربةالمصرفیة بحصة رب المال في عقد الم

لم تتمكن من إنهاء الحرج الشرعي الذي أفرزته التعاملات البنكیة التقلیدیة قیة یإلا أن هذه المحاولات التوف
بل أن التوجه العام لدى المؤسسات الدینیة في . في الأوساط الشرعیة و لدى جمهور المسلمین عموما 

شرعا و كان سواء بالأخذ أو العطاء ربا محرماكالعالم الإسلامي هو اعتبار التعامل بالفائدة مع البنو 
الأمر كذلك حتى على مستوى الأزهر ذاته حیث قرر مجمع البحوث الإسلامیة في مؤتمره السنوي الثاني 

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بین ما یسمى " أن1965المنعقد بالقاهرة عام 
مى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب و السنة في مجموعها قاطعة في بالقرض الاستهلاكي و ما یس

و استقرت الفتوى على ذلك لدى المجامع الفقهیة الإسلامیة و على رأسها مجمع الفقه (4)"تحریم النوعین 
حیث أصبحت الأقوال المبیحة للفائدة المصرفیة في الإسلامي الذي أنشأته منظمة المؤتمر الإسلامي 

.(5)التقلیدي شاذة  و معزولةشكلها 

و قد كانت هذه القناعة الفقهیة العامة بحرمة التعامل بالقروض البنكیة التقلیدیة وراء ظهور فكرة إنشاء 
.مؤسسات مصرفیة إسلامیة تقدم بدیلا عصریا مقبولا من الناحیة الشرعیة لهذه المعاملات المحرمة 
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:لتقلیدیة ب ـ البدیل المصرفي الإسلامي للصیرفة  ا

الاقتصاد الإسلامي أن أول تجربة منظمة لعمل مصرفي مهیكل ظهرت في ریف مصر سنة مؤرخویذكر 
بسبب النقص في التجربة و الضعف الاستمرارشكل بنوك ادخار زراعیة و التي لم یكتب لها يف1963

نا بإمكانیة تطویر ذة كانت مؤ إلا أن التجرب. في التأطیر و مشاكل تسییر التمویل الزراعي في تلك الفترة 
.بدیل شرعي للمعاملات المصرفیة یقوم على أساس غیر ربوي 

ثم بنك ) 1971(الاجتماعيوتتابعت المحاولات تلو تلك التجربة الرائدة حیث تأسس في مصر بنك ناصر 
في ذات لامیةثم البنك الإسلامي للتنمیة بقرار من مجلس وزراء مالیة الدول الإس) 1975(دبي الإسلامي 

و توالت إثرئذ  المصارف الإسلامیة في الظهور إلى أن بلغ عددها الیوم حسب بعض المصادر . العام
ملیار دولار 300هایمؤسسة مابین بنوك و مؤسسات استثماریة تسیر أصولا بلغ إجمال350أكثر من 

.(6)بالمائة15دولة و تسجل نموا سنویا بنسبة 75و تتوزع على أكثر من 

و قد اعتمدت هذه المؤسسات على نفس قواعد العمل المصرفي الحدیث من حیث نظم وآلیات العمل و 
طبیعة الخدمات و المنتجات المقدمة مع الحرص على إرساء عملیات الوساطة المالیة على أسس غیر 

بر مجموعة من عو ربویة من حیث استبدال عقد القرض بفائدة المحرم بعقود شرعیة وفق تطبیقات مرنة
:الصیغ یمكن تلخیصها فیما یلي 

: فیما یتعلق بجمع الموارد المالیة من المدخرین : أولا

: یتم استقطاب المدخرات في البنوك الإسلامیة عبر حسابات تربطها بأصحابها نوعین من العقود

و بالمقابل فهي مضمونة در أي عائد على أصحابها تـ عقد القرض بالنسبة للحسابات الجاریة و التي لا 
. الدفع أي أنها تحت ضمان البنك 

ـ عقد مضاربة بالنسبة للحسابات الآجلة و حسابات التوفیر و التي تشارك في نتائج عملیات التمویل و 
هذه الحسابات ىالاستثمار مقابل قبول أصحابها من حیث المبدأ احتمال الخسارة إن حدثت و تسم

حسابات الاستثمار المشترك أو غیر المخصص و التي یفوض : سم إلى نوعین بحسابات الاستثمار و تنق
أصحابها البنك لتوظیفها في تمویل الاقتصاد مقابل حصة من الأرباح و حسابات الاستثمار المخصص و 

. أرصدتهم فیها البنكهي التي تنص عقودها على المشاریع التي یرغب أصحابها أن یستثمر 
: بعملیات التمویل أو الائتمان فیما یتعلق: ثانیا 
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المستهلكون (أو الطلب ) المؤسسات(یقوم البنك الإسلامي بتمویل النشاط الاقتصادي في جانبي العرض 
:عبر أسلوبین ) أو الأفراد

. ـ البیوع الآجلة بمختلف صیغها من مرابحة و سلم و إستصناع و إیجار و مشتقاتها المتنوعة 
. المتعددة من مضاربة و شركة و مزارعة و مساقاة و مغارسة و غیرها ـ المشاركات بصورها

رتها الشریعة الإسلامیة على قو قد كان تطویر هذه الصیغ مستمدا من صیغ المعاملات المالیة التي أ
اختلاف بین المذاهب الفقهیة حول شروطها و صورها المتعددة حسب اختلاف الأزمنة و الأمكنة و 

التي یصح اعتبارها المعیار الشامل لمختلف هذه و لعل القاعدة الفقهیة الجامعة . وال الظروف و الأح
الصیغ و التطبیقات المیدانیة لها هي قاعدة الخراج بالضمان و التي مفادها إجمالا أن رأس المال لا حق 

احبه كما هو له في   الربح إلا مقابل تحمل جمیع تبعات و مخاطر الاستثمار و بالتالي فإن ضمانه لص
فالریع یقابله تنازل عن ضمان . الحال في عقد القرض یجعل الربح الناتج عنه مستحقا للضامن بالكامل 

. الأصل و ضمان الأصل  یقابله تنازل عن الریع 

فالإسلام لا یعترف للنقود سواء كانت معادن .ذا المبدأ بدوره نتاج لنظرة الشریعة الإسلامیة للنقود هو 
: نقودا ائتمانیة مغطاة أم لا بالمعادن الثمینة إلا بوظائفها التقلیدیة الثلاث ثمینة أو

ـ أداة للتبادل 
ـ مقیاس للقیمة 
ـ مخزن للقیمة 

تمكن ا أي النقودلجمیع السلع من حیث أنهعام فالنقود كما یعبر على ذلك الاقتصادیون هي مكافئ 
ا دون حاجة إلى مقایضة بعضها ببعض كما كان الأمر هالأفراد من الحصول على ما یحتاجون إلیه من

السوق تتحدد بكمیة من النقود یتم التبادل على أساسها كما أن في فقیمه السلع الموجودة . قبل ظهورها 
الحائز على تلك الكمیة من النقود یملك القدرة على الحصول على ما یقابلها من سلع في أي وقت شاء 

أستحضر هاهنا ما أورده الإمام الغزالي في إحیاء علوم الدین من تلخیص تحلیلي و لعله من المفید أن 
من نعم االله تعالى خلق  الدراهم : " لوظائف  النقود من منظور إسلامي إذ یقول و نفیس جدا علمي دقیق

ن حیث و لكن یضطر الخلق إلیهما مأعیانهمایو الدنانیر و بهما قوام الدنیا و هما حجران لا منفعة ف
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و قد یعجز عما یحتاج إلیه و كل إنسان محتاج إلى أعیان كثیرة في مطعمه و ملبسه و سائر حاجته 
كمن یملك الزعفران مثلا و هو یحتاج إلى جمل یركبه و من یملك الجمل ربما یملك ما یستغنى عنه 

لعوض من تقدیر إذ لا یستغنى عنه و یحتاج إلى الزعفران فلا بد بینهما من معاوضة و لا بد من مقدار ا
ل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران و لا مناسبة بین الزعفران و الجمل حتى یقال یعطى ذیب

مثله  في الوزن أو الصورة و كذا من یشتري دارا بثیاب أو بخف أو دقیقا بحمار فهذه أشیاء لا تناسب 
ملات جدا فافتقرت هذه الأعیان المتنافرة فیها فلا یدري أن الجمل كم یسوى بالزعفران فتتعذر المعا

المتباعدة إلى متوسط بینها یحكم فیها بحكم عدل فیعرف من كل واحد رتبته و منزلته حتى إذا تقررت 
مساوي فخلق االله تعالى الدنانیر و الدراهم حاكمین البذلك المساوي  من غیر المنازل و ترتبت الرتب و علم 

و هذا القدر تى تقدر الأموال بهما فیقال هذا الجمل یساوي مائة دینار حو متوسطین بین سائر الأموال 
فإذن من كنزهما فقد .من الزعفران یساوي مائة فهما من حیث أنهما متساویان بشيء واحد إذن متساویان 

ظلمهما و أبطل الحكمة فیها و كان كمن حبس حاكم المسلمین في سجن یمتنع علیه الحكم بسببه لأنه 
فقد ضیع الحكم و لا یحصل الغرض المقصود به وما خلقت الدراهم و الدنانیر لزید خاصة أو إذا كنز

الأیدي فیكونا في أعیانها فإنهما حجران و إنما خلقتا لتتداولهما للآحادعمرو خاصة إذ لا أغراض 
. (7)"حاكمین بین الناس و علاقة معرفة للمقادیر مقومة للمراتب

الدراهم و الدنانیر لا تقصد " :نفس المنوال حیث ذكر في فتاویه سلام ابن تیمیة على و قد سار شیخ الإ
حیث وكذا تلمیدة ابن القیم في أعلام الموقعین (8)"لنفسها بل هي وسیلة للتعامل بها و لهذا كانت أثمانا 

إلا بسعر إلى ثمن یعتبرون به المبیعات حاجة ضروریة عامة و ذلك لا یمكن و حاجة الناس ":ذكر
تعرف به القیمة و ذلك لا یكون إلا بثمن تقوم به الأشیاء و یستمر على حالة واحدة و لا یقوم هو بغیره 

و یشتد الضرر كما رأیت في فساد الخلاف إذ یصیر سلعة یرتفع و ینخفض فتفسد معاملات الناس و یقع
جعلت ثمنا واحدا لا لو لم و و حصل الظللربح فعم الضررمعاملاتهم حین اتخذت الفلوس سلعة تعد 

فالأثمان لا تقصد ....صلح  أمر الناسایزداد و لا ینقص بل تقوم به الأشیاء و لا تقوم هي بغیره
لأعیانها بل یقصد التوصل بها إلى السلع فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعیانها فسد أمر الناس و 

.(9)الموزوناتهذا معنى معقول یختص بالنقود لا یتعدى إلى سائر 

إن هذا التصور الكلي لدور رأس المال النقدي في الإسلام یسمح بصیاغة نظریة عامة قائمة على الربط 
الوثیق بین الاقتصاد النقدي و الاقتصاد الحقیقي و عدم الفصل بینهما یمكن اعتباره إجمالا الأساس 

الاقتصاد المعاصر منذ بدایة الثلاثینات النظري الذي تقوم علیه الصیرفة الإسلامیة ؛ خلافا لما یشهده
ام بین الدائرتین و فصمن القرن الماضي و بلغ ذروته مع ظاهرة العولمة في التسعینات منه من ان
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استقلال أسواق المال عن أسواق السلع و الخدمات العینیة و تطور التعامل في الأدوات المالیة و 
.قیقیةالحمشتقاتها بمعزل عن خلفیتها الاقتصادیة

و لعل ما عرفته الاقتصادیات الغربیة من انهیارات و أزمات في أسواقها المالیة منذ أزمة وول ستریت 
مة الأسواق المالیة الأسیویة سنة   ثم أز 1987سنة ةمرورا بأزمة وول ستریت الثانی1929سنة الأولى 
ما قد یترتب عن الانفصام المشار إلیه أعلاه بین على شواهد لأزمة الرهون العقاریة الأخیرة   ف1997

كلما االاقتصاد الحقیقي و الاقتصاد المالي من نتائج وخیمة على التوازن الاقتصادي الكلي تزداد خطورته
.ازداد الشرخ اتساعا بین الدائرتین 

لمبدأ الركن و لكن السؤال الذي یفرض نفسه هو هل وفقت المصارف الإسلامیة كلیة في تجسید هذا ا
. للمعاملات المالیة علي أرض الواقع ؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عنه في الجزء الثاني من هذه الورقة 

:ـ مدى ملائمة المؤسسة البنكیة كإطار لممارسة المعاملات المالیة الإسلامیة 2

یة لیلمس مدى إن الممارس المیداني للعمل المصرفي الإسلامي ممن یملك شیئا من الثقافة الشرع
الصعوبة التي واجهت المؤسسات المصرفیة الإسلامیة في التوفیق بین متطلبات العملیات البنكیة 

یجب على هذه المؤسسات التقید بها في مزاولة  التي التنظیمیة و التجاریة و القانونیة و الضوابط الشرعیة 
.هذه الأعمال حتى لا تقع في المحظور 

التي قامت علیها عبر التركیز على ؤسسات في بدایة أمرها ترجمة المبادئ الأساسیة و لقد حاولت هذه الم
كنها سرعان ما انكفأت عن هذا التوجه لتضافر جملة من العوامل لو .صیغ التمویل بالمشاركة دون غیرها

الموضوعیة و الذاتیة أیضا في بعض الأحیان و استبدلت هذه الصیغ بأسالیب التمویل القائمة على
.المداینة 
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: أ ـ مظاهر هیمنة منطق المداینة على منطق الاستثمار المباشر في البنوك الإسلامیة 

: التالیة ؤِشراتیمكن تلخیص أهم مظاهر طغیان منطق المداینة على منطق الاستثمار المباشر في الم

: هیكلة التمویلاتمن حیث أولا 

مجمعة لمجموعة البركة المصرفیة مثلا أن نسبة التمویلات الممنوحة عبر إذ تبین البیانات المالیة ال
:(10)تيلآبالمائة كما یتبین من الجدول ا80مختلف صیغ البیوع المؤجلة تصل إلى نسبة 
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المجموع5433165100% Total

ذمم أجارة مدینة210960% Autres location

استثمارات84184315% Investissements

لة178760% استثمارات في شركات زمی Participations

یك2113254% أجارة منتھیة بالتمل Leasing

استثمارات عقاریة681841% Investissements immobiliers

تمویل بالمشاركة844442% Moucharaka

تمویل بالمضاربة1346712% moudharaba

ذمم بیوع مدینة405372675% Ventes à tempérament

En Milliers de $

آلاف الدولارات
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ذمم بیوع مدینة                  
Ventes à tempérament

تمویل بالمضاربة               
moudharaba

تمویل بالمشاركة                
Moucharaka

استثمارات عقاریة           
Investissements dans
l'immobilie
أجارة منتھیة بلتملیك            
Leasing

استثمارات في شركات زمیلة   
Participations

استثمارات                      
Investissements

ذمم أجارة مدینة                 
Autres location

لمرابحاتا
Mourabaha

75%
المشاركات

Participations
4%

Financement par dette 80%التمویل بالمداینة

Financement par%20التمویل الاستثماري invest

ائري من خلال تحلیل التطور التالي لأرصدة التمویل هذا التوجه لدى بنك البركة الجز ثلو یتجلى م
إلي 1995ابتداء من سنة المختلفة حیث نلاحظ بوضوح التناقص التدریجي لنسبة التمویل بالمشاركة 

:(11)2000اندثارها سنة 

% اجمالي التمویلات المشاركات السنة
25.27% 282 624 227 71 413 562 1992
10.36% 635 778 996 65 849 370 1993
33.54% 1 946 765 043 652 983 920 1994
5.03% 1 911 616 224 96 169 952 1995
8.45% 2 830 286 980 239 180 085 1996
2.19% 5 331 154 337 116 747 290 1997
1.20% 7 468 520 427 89 503 169 1998
0.78% 8 132 709 551 63 623 601 1999
0.02% 8 520 613 560 1 339 226 2000
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:من حیث منهجیة التمویل :ثانیا

فالمقاربة التي یعتمد علیها بنك البركة الجزائري و لا أخال باقي البنوك الإسلامیة و على الأقل تلك 
لى في التمویل المنتمیة لمجموعة البركة تشذ عن ذلك في عملیات المشاركة التي قام بها و من باب أو 

بالمداینة مقاربة ائتمانیة تقلیدیة ترتكز إلى تقییم المركز المالي للعمیل  عبر تدفقاته النقدیة بصفته مدینا 
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فلا یوجد فرق من حیث تقدیر المخاطرة بین المقاربة المصرفیة الإسلامیة و .  لتحدید قدرته على التسدید
هامش الربح دیدینحصر في طریقة تحملیات المشاركة یكاد و الفارق في ع. المقاربة المصرفیة التقلیدیة

من أیضاالمصرفي بناء على حصة شائعة في الربح یتم النص على نسبتها مسبقا في العقد الذي ینص
حیث المبدأ على تقاسم مخاطر العملیة أو المشروع بین البنك و صاحب المؤسسة إلا أن العقد یتضمن 

تضع على عبر توسیع مفهوم التعدي و التقصیر الموجب للتضمین حیثبنودا تحد من مخاطرة البنك 
عاتق العمیل مسؤولیة أیة نتائج سلبیة تنجم عن أي إهمال أو سوء تسییر أو خطأ في التقدیر أو إخلال 
بقواعد العمل المتعارف علیها أو بالأنظمة  و القوانین باعتبارها أوجها من أوجه التقصیر أو التعدي التي 

و في هذه الحالة یحق للبنك بموجب العقد مطالبة العمیل بتسدید رأس المال و الربح . الضمانتوجب
المتوقع من العملیة أو المشروع حسب حساب الاستغلال التقدیري الذي قدمة العمیل ضمن ملف التمویل 

.ات عكس ذلكفإنه على العمیل إثبات عدم التقصیر أو التعدي و لیس على البنك إثبىو بعبارة أخر . 
لمواجهة حالات ) رهون(كما جرى العمل أیضا على ألزام العمیل المشارك بتخصیص تأمینات عینیة 

.التعدي أو التقصیر المشاربمفهومها الواسع المشار ألیه أعلاه

یلي أبرز و أوضح حیث أن الجانب التمو أما بالنسبة لعقود التمویل بالمداینة فالمقاربة الائتمانیة التقلیدیة 
في العملیة یطغى على البعد التجاري المتعلق بالبیع فالعلاقة بین البنك و عمیله یغلب علیها صفة الدائن 
و المدین و تكاد تختفي منها صفتا البائع و المشتري سواء في ذهن عامل البنك أو عمیل هذا الأخیر 

عامل البنك مع المورد بالمستندات ذلك العمل بمبدأ القبض الحكمي و تإلىضفناأفإذا . على حد السواء 
دون أن تربطهما علاقة مباشرة كبائع و مشتري یكاد دور البنك في هذه البیوع ینحصر في التمویل عملیا 
و إن كانت العقود مستوفیة لشروط الصحة و النفاذ المطلوبة شرعا مما لا یقدح في مشروعیتها من وجهة 

.الظاهرة على بقیة البیوع من استصناع أو إجارةو بالإمكان سحب .نظر فقهیة نصیة بحتة 

: من حیث استخدام معدل الفائدة كمؤشر لحساب هامش الربح :ثالثا

لحساب هامش الربح اعتادت البنوك الإسلامیة الاستدلال بمعدل الفائدة الربویة السائد في السوق 
البیوع وحتى في بعض عملیات أساس المداینة فيعلىالمستحق لها في عملیات التمویل القائمة 

و غالبا ما یكون العائد المصرفي المحدد بهذا الأسلوب مماثلا . المشاركة أو المضاربة قصیرة الآجل 
ك الإسلامیة تستند في ذلك إلى فتاوى و ولئن كانت البن. لمعدل الفائدة التي تتقاضاها البنوك التقلیدیة 

من الاستئناس بمعدلات الفائدة لتحدید هوامش الربح بل ذهبت هیئات الرقابة الشرعیة  التي لم تر مانعا
إلى أبعد من ذلك حیث سمحت في عقود الإجارة بتغییر قسط الإیجار وفق مؤشر یمكن أن یكون سعر 

.(12)الفائدة السائد في السوق مثل اللیبور أو الكیبور و هذا بالنسبة للفترات المستقبلیة
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وأنماط العمل التقلیدیة المستندة إلى نظام الفائدة الربویة حملت بعض المهتمین إن هذه التبعیة  للمفاهیم 
معدل الفائدة  مما یعبر عن شعور متنام لدى العاملین و لبدیل حث عن مؤشر ببالصیرفة الإسلامیة إلى ال

لحاجة إلى الباحثین في میدان العمل المصرفي الإسلامي بوطأة هیمنة المنطق الائتماني التقلیدي و مدى ا
(13)البحث عن أدوات جدیدة تكون أكثر انسجاما مع منطلقات وخصائص المعاملات المالیة الإسلامیة

:من حیث تطویر بعض البنوك الإسلامیة لصیغة التورق المصرفي:رابعا

مكین المحتاجین إلى السیولة النقدیة من الحصول علیها دون حاجة تو هي طریقة للتعامل تهدف إلى
فإذا كان التورق الذي أقره جمهور الفقهاء یعتمد على بیع الرجل سلعة . دخول في عقود تجاریة حقیقیة لل

للمتورق نسیئة بثمن مؤجل ثم یقوم المتورق  ببیعها نقدا لغیر بائعها الأول بثمن أقل لیحصل على السیولة 
و منهم شیخ الإسلام ابن تیمیة و هي المسألة التي لم یجزها بعض الفقهاء ,التي و هو في حاجة إلیها

فإن التورق المصرفي المعمول به  لدى العدید من المصارف , لما یكتنفها من شبهة الربا من حیث مآلها 
الأسلامیة قد أفرغ العملیة من مضمونها المرتبط بالبیع الحقیقي لتتحول إلى معاملة تغلب علیها الصوریة 

بتوكیل هذا الأخیر ) من الأسواق الدولیة  غالبا (ن البنك بالآجل من حیث قیام العمیل بعد شراء السلعة م
بقبضها نیابة عنه و بیعها نقدا لطرف ثالث لیتسلم في ذات الیوم مبلغ السیولة الذي یحتاجه و الذي 

فالمسألة لا تعدو توقیع . یفترض أن یكون ثمن بیع السلعة  من قبل البنك لیبقى مدینا له بالثمن المؤجل 
ل على مجموعة من الأوراق و العقود تبدو صحیحة من حیث صیاغتها و استیفائها للشروط الشرعیة العمی

(14).من أي مضمون حقیقيفي الغالب إلا أنها خالیة 

التي طورتها البنوك الإسلامیة على ما تضمنته من و خلاصة القول أن الكثیر من التطبیقات المصرفیة 
مصادقة على ها معظمحصوللشرعیة المتعلقة بالعقود المتعامل وفقها و جهد مشكور للتقید بالضوابط ا

تبقى بعیدة عن الوفاء بالغرض الكلى منها بمقیاس المقاصد إلا أنها هذه البنوك لهیئات الرقابة الشرعیة 
وقد لخص الشیخ صالح الحصین هذا .العامة للشریعة الإسلامیة و بمنظور مبادئ الاقتصاد الإسلامي

اس بشيء من القسوة قد یكون مبالغا فیها و لكنها قسوة الحبیب على  حبیبه الذي قصر دون بلوغ الإحس
ما أمله منه حین عبر  عن ذلك في بحث قدمه في إحدى ندوات الاقتصاد الإسلامي التي تنظمها 

ت لا معنى ما تقدم أن آلیة العمل في المصارف الإسلامیة في منح التسهیلا" مجموعة البركة بقوله 
في المصارف الربویة في الجوهر و لا في الآثار الاقتصادیة لاستخدام الموارد تختلف عن آلیة العمل 

وإنما تختلف في الشكل و الصورة و بما أنها تتم في المصارف الإسلامیة بصورة تشهد لها الهیئات 
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كابه للربا في سبیل حصوله على الشرعیة بأنها مباحة فأثرها الهام طمأننیة الضمیر الخلقي للمسلم بعدم ارت
(15)"التسهیلات 

:ب ـ عوامل هیمنه منطق المداینة على منطق الاستثمار في البنوك الإسلامیة

: یمكن تلخیص هذه العوامل في الأسباب التالیة 

:الخلفیة المصرفیة التقلیدیة للعدید من مسیري و كوادر البنوك الإسلامیة: أولا

وضعوا تجربتهم و خبرتهم و كفاءتهم یحدهم في ذلك بالنسبة لمعظمهم وازع دیني ادر أنهم یذكر لهذه الكو 
إلا أن هذه الإطارات لم تتمكن بالرغم . و رغبة حمیدة في المساهمة في تطویر مسیرة البنوك الإسلامیة 
ات جدیدة لم یتمكنوا من تطویر آلیإذ ، من كل ذلك من التحرر من رواسب العمل المصرفي التقلیدي 

توافقا مع مقاصد الشریعة الإسلامیة و خصوصیاتها و أكثر ما تمكنوا من تقدیمه هو تكییف هذه أكثر
الشرعیة الظاهریة دون أن یتمكنوا من الوفاء بمقتضیات المقاصد القواعدالآلیات لتتماشى مع متطلبات 

الشرعیة للمعاملات و افتقادهم یضاف إلى ذالك ضعف إلمام معظم عمال هذه البنوك بالأحكام. الكلیة 
لحد أدنى من الثقافة الفقهیة حیث تسود ذهنیة كون هذه القضایا من اختصاص هیئة الرقابة الشرعیة أو 
التدقیق الشرعي الداخلي أن وجدت في حین أن القضیة یجب أن تكون محل اهتمام الجمیع ولا ستقیم إلا 

المؤسسات وأنا منهم ضعف روح الابتكار و التجدید لدیهم ئمین على هذه و أخیرا یِؤخذ على القا. بذلك
وان وجدت فإنها تصب في منحى تطویر منتجات جدیدة مستقاة من الممارسات المصرفیة التقلیدیة تحذو 

.  حذوها في قوالب إسلامیة هي منها بمثابة ورقة التوت من سیدنا آدم علیه السلام

:الضریبیة و الممارسات غیر النزیهةأشكالیة الشفافیة المحاسبیة و: ثانیا

التي یسوقها القائمون على المصارف الإسلامیة لعزوفهم یكون من أكثر المبرراتأن هذا العامل ربما
فهیمنة الممارسات . بالمشاركة و هم معذورون ألى حد كبیر فیما یقولونیل و التدریجي عن أسالیب التم

التهرب الضریبي و ما یتبع ذلك من عدم مصداقیة الحسابات لا الاقتصادیة الموازیة و استفحال ظاهرة 
یشجع بالفعل البنوك الإسلامیة من الإقبال على هذه الصیغ اللهم تلك الموجهة لتمویل رأس المال العامل 

فعملیات المشاركة بمفهومها الاستثماري لا تنسجم .بموجب عقود محدودة الزمان و المجال وقصیرة المدى
كما أن ضعف الأمانة و الوازع الحلقي .أن تنمو في وسط اٌقتصادي معتم و غیر شفافعو لا تستطی
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مكلفة و مرهقة عانى منها كثیرا بنك البركة لدى بعض المتعاملین الاقتصادیین أدى إلى منازعات
.الجزائري بصدد بعض هذه العملیات جعلت ادارة البنك تطلق المشاركة من حینها طلاقا بائنا

عدم مراعاة العدید من السلطات النقدیة و البنوك المركزیة و الجهات الضریبیة لخصوصیات  : اثالث
:الصیرفة الإسلامیة

بحیث بقیت الكثیر من البنوك الإسلامیة تخضع لنفس القوانین و الأنظمة التي تسیر البنوك التقلیدیة و 
إن لم یكن على المستوى الجزئي فعل التي لا تتماشى بل تصادم أحیانا مبادئ الصیرفة الإسلامیة

المستوى الكلي من حیث إدراج صیغ جمع الإدخار و عقود التمویل ضمن العملیات البنكیة العادیة في 
.المعالجة المحاسبیة و القواعد الاحترازیة و النظم الضریبیة و التكییفات القانونیة 

:قتصاد الكليغیاب التصور الاقتصادي الإسلامي على مستوى الا:رابعا

متأثرة الى حد كبیر المؤسسات الإداریة أو الاقتصادیة أو الأفراد معظم لدى فامفاهیم و التصورات
لا مناص منه مما حصر التعاملات الاقتصادیة المفاهیم الاقتصادیة الغربیة وتسلم بها كأمر واقع ب

الحلول الجزئیة التي طورتها عدم قدرة الإسلامیة في الدائرة الجزئیة الفردیة الضیقة و ترتب على ذلك 
. للأهداف الكلیة و المقاصد الجوهریة التي ینادي بها الإسلام على تحقیق البنوك الإسلامیة 

:ج ـ آفاق تقویم و تصحیح مسار البنوك الإسلامیة

ایة المطاف إن المآخذ التي ذكرت أعلاه لا یجب النظر إلیها على أنها أحكام نهائیة لفشل التجربة و نه
لتصحیح المسار بما یمكنعلمي أصیلمحاسبة النفس و لتفكیر منهجيو بل هي نداء لمراجعة الذات 

تدارك الموقف و الحیلولة دون تقوقع البنوك الإسلامیة في قوالب ظاهریة جامدة لا تعبر بحال عن من 
.حقیقة الشریعة الإسلامیة و جوهرها 

حو بعث جدید للمفاهیم الأساسیة للاقتصاد الإسلامي في مجال خلق و ینبغي أن یتجه هذا التفكیر ن
كاملا و تقدما قیقیة و عدالة اجتماعیة و تشغیلا الثروة و تداولها و تراكمها و توزیعها بما یحقق تنمیة ح

.علمیا و تكنولوجیا لمجتمعاتنا الإسلامیة 
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دي العالمي المكرس لهیمنة الأغنیاء على فالمطلوب تقدیم بدیل حقیقي و لیس صوري فقط للنظام الاقتصا
الفقراء و طغیان روح المقامرة الرأسمالیة على المغامرة الاستثماریة و الطلاق  البائن بین دائرة الاقتصاد 

.الحقیقي و دائرة الاقتصاد النقدي 

لیب الاستثمار ولكل ذلك فإننا نرى  و االله أعلم أن المؤسسة البنكیة لیست الإطار الملائم لمزاولة أسا
الإسلامي مع بقائها ضروریة من جهة  الخدمات التي تقدمها للمتعاملین في مجال وسائل  الدفع و 

. الوساطة في عملیات التصدیر والاستیراد و توزیع بعض المنتجات المالیة المباحة 

:ة الإسلامیة عبرمستحدثة للتكفل بالعملیات الاستثماریاتبناء هیكلة جدیدة و صیاغة آلیفبالإمكان

عمودیا شركة قابضة بحیث تتكون المجموعة من مؤسسة امؤسسات متخصصة تنظم في مجموعة تدیرهـ 
و تسییر و سائل الدفع و عملیات التجارة الخارجیة و مصرفیة ینحصر نشاطها في جمع  الموارد المالیة 

ف المدخرات المجمعة في صنادیق بعض الخدمات الأخرى الملحقة و تقوم هذه المؤسسة المصرفیة بتوظی
.استثماریة متخصصة تدیرها

ـ شركات متخصصة في البیوع الآجلة بالمرابحة أو السلم في مختلف السلع و المواد الإنتاجیة منها و 
. الاستهلاكیة 

. ـ شركات متخصصة في عملیات الإجارة التملیكیة  أو التشغیلیة 
ركة ـ شركات متخصصة في المضاربة و المشا

ـ شركات مقاولات تعمل وفق عقود الإستصناع  و الاستصناع الموازي 
.یتم تمویل هذه الشركات عبر الصنادیق الاستثماریة المشار إلیها أعلاه 

لاشك أن هذه التركیبة المقترحة تحتاج إلى مزید من الدراسة و التمحیص و المحاكاة المیدانیة للتأكد من 
ولكنني .  المحیط الاقتصادي و التكیف مع الواقع القانوني و المؤسساتي القائمقدرتها على التموقع  في 

بحكم خبرتي في العمل المصرفي الإسلامي و معایشتي للصعوبات و التحدیات التي تمكنت هذه التجربة 
الفتیة من تخطیها و صمودها أمام حملات التشكیك و التشهیر  و المحاصرة التي تعرضت لها متیقن 

قادرة على استیعاب متطلبات الإصلاح و التقویم  المرجو لتنطلق  من جدید نحو آفاق أرحب و أرحم أنها 
.و أقوم 

"إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت ما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب " 
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